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 أصدرت محكمة التعقيب القرارالتــالي                       

 

وكيل العام قبل ال من2018جوان  26بتاريخ الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم  بعد         

.   لدى محكمة الاستئناف ب

  ."ك ح" و "أ ز ": ضد

 2018ن جوا 20المذكورة بتاريخ ـدد الصادر عن المحكمة 605في الحكم الجنـاحي عـ طعنا

 دائيلابتالحكم ا و في الاصل بنقضلقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئنــــــاف شكلا و ا

 والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى.

 ضية الق الاطلاع على القرار المطعون فيه والتامل في كافة الاجراءات المجراة في وبعد

 الجلسةالاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام والاستماع لشرحها ب وبعد

 المفاوضة القانونية صرح بالقرار الاتي وبعد

 

 من حيث الشكل /1

 وقدم مطلب التعقيب في الاجلل ومملن لله صلفة وضلد قلرار قابلل للطعلن بتلل  الوسليلة  حيث

 إستوفى بذل  جميع إجراءاته القانونية الشكلية ، فتعين قبوله شكلا

 

 من حيث الأصل  /2

الوقائع التي انبنى عليها تبعا قضية وعلى الحكم المنتقد وتبين من الاطلاع على اوراق ال حيث

بتللاريخ الحللرا البحللرف ب المحللرر مللن قبللل أعللوان  15-3-4عللدد البحلل   محضللر ل



 

تقدم بعريضة الى وكالة الجمهورية ب مفادها أنه  "ك ح "، أن المدعو  16/04/2015

الملذكور  "ف"وقلد تسللم ملن  ."ن ش "للمال   بوصفه وكيلا "ف أ"من مركب صيد اشترى 

توكيلا مفوضا لاستغلال المركلب اللى حلين تسلوية وضلعيته للدى المصلالص المظتصلة. وظلل 

حلين تلم إيقلاف المركلب ملن  2015الى سنة  2011يستغل المركب على تل  الحالة منذ سنة 

ومطالبته بتسوية وضعيته وهو ما تم بايعاز وتحريض من  قبل السلط الأمنية ب

،  . وطللب الشلاكي تمكينله ملن اسلتغلال المركلب."ف"لوجود مشاكل مالية بينه وبين  "أ ز "

 وبذل  انطلقت التتبعات فكانت قضية الحال

 ز" "أ و "ف أ" و "ن ش"النيابة العمومية المتهملين  تل،أحاوبانتهاء الابحاث الاولية  وحيث

ءات ة السلفينة دون احتلرام الاجلرالمقاضلاتهم ملن أجلل التحيلل واحالل على المجللس الجنلاحي

 20/01/2004مللن قللانون  28و 18و 15مللن م و والفصللول  291القانونيللة طبللف الفصللل 

  المتعلف بتنقيص واتمام مجلة التجارة البحرية.

هم ابتلدائيا حضلوريا فلي حلف الملت 02/07/2015الابتدائية ب بتلاريخ  فقضت المحكمة

 باعتبللار جريمتللي "أ"وغيابيللا فللي حللف المللتهم  "ف"ومعتبللرا حضللوريا فللي حللف المللتهم  "ن"

ئم يلل الجلراالتحيل واحاللة سلفينة دون احتلرام الاجلراءا القانونيلة المنسلوبتين للمتهملين ملن قب

نهم أشلهر وتغلريمهم بالتضلامن فيملا بيل 6المتشعبة وبسجن كل واحد منهم ملن أجلل كلل  ملدة 

تعلاب أدينلار لقلاء  200رر الادبلي وب دينار لقاء الضل 500ب  لفائدة القائم بالحف الشظصي

إبقاء وتقاضي واجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية للدعوى العامة على المحكوم عليهم 

 مصاريف الدعوى الظاصلة محموللة عللى القلائم بهلا ورفلض اللدعوى المدنيلة فيملا زاد عللى

  كل . 

عللن نفلس المحكمللة عللى الحكللم الغيلابي الصلادر ضللد  وصلدر  "أز"وحيل  اعتلرا المللتهم 

يقضلللي ابتلللدائيا حضلللوريا بةبلللوت ادانلللة الملللتهم  1302الحكلللم علللدد  01/10/2015بتلللاريخ 

ما أشهر وعدم سماع الدعوى في 4بظصوص جريمة التحيل وبعقابه من أجل كل  بالسجن مدة 

 وف...دينار لقاء الضرر المعن 200زاد على كل  وتغريمه لفائدة القائم بالحف الشظصي ب 



 

ة وحي  استأنف كلل ملن الملتهم والقلائم بلالحف الشظصلي والنيابلة العموميلة فأصلدرت محكمل

يقضللي نهائيللا حضللوريا بلل قرار  3861قرارهللا عللدد  05/04/2016الدرجللة الةانيللة بتللاريخ 

 لتعليل.اناعيا عليه ضعف  "أ ز"الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. فتعقبه المحكوم ضد  

يقضلي بقبلول  14/11/2017بتاريخ  47086تعقيب القرار  عدد وحي  صدر عن محكمة ال

مطلللب التعقيللب شللكلا وأصلللا ونقللض القللرار المطعللون فيلله وارجللاع القضللية الللى محكمللة 

 الاسللتئناف ب لاعللادة الناللر فيهللا مجللددا بهيئللة أاللرى واعفللاء الطللاعن مللن الظطيللة

 وارجاع معلومها المؤمن اليه.

محكملة  لقرار المبين نصه بالطالع فتعقبه الوكيل العلام للدىوحي  صدر عن محكمة الإحالة ا

سلب سوء تطبيف القانون ضرورة أن اللائحة ليست محررة ح الاستئناف ب ناعيا عليه

 الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ضرورة أن المحكملة للم تتعلرا اللى

 وقائع القضية فضلا عن ضعف التعليل.

 الإحالة.عن النقض و لذا يطلب الطا

 

 المحكمــــــــــــــــــة                          

 

  المتعلق بمخالفة القانون وضعف التعليل:  *عن المطعن الوحيد

 لواجلبإستقر فقله القضلاء عللى إعتبلار تعليلل الاحكلام وتسلبيبها ملن الاملور الاساسلية ا حيث

جة لى النتيإف دون تحريف للوقائع ومؤديا آليا إستنادا لما له أصل ثابت بالمل توفرها لصحتها

 من م إ و . 168القانونية التي إنتهى اليها الحكم إعمالا لاحكام الفصل 

جلاء  وملن بينهلا ملا من م ا و البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكلم 168وحي  عدد الفصل 

قانونيلة الواقعيلة والبالفقرة الرابعة منه والتي تنص على وجوب أن يتضمن الحكم المسلتندات 

 ولو في صورة الحكم بالبراءة.

وحي  بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتضص أنه جاء االيا ملن الحيةيلات الواقعيلة رغلم أن 

نقض محكمة التعقيب الذف آل الى إحالة القضية على أناار محكمة القرار المنتقد قد كان من 

سلتئنافي السلابف. كمللا للم تتعلرا المحكمللة ضلمن أسلبابه غيلاب البللاب اللواقعي فلي الحكللم الا



 

واكتفلت لتأسليس حكمهلا لمستندات طعن المستانف ولم ترد عليهلا وللم تتنلاول أسلباب اللنقض 

 م ا و. 168ستجيب لمقتضيات الفصل وني شامل وعام لا يعلى تعليل قان

 ذكور ولالملوحي  أن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية قاعدة أوجبهلا الفصلل ا 

ب يلان أسلبابيكون التعليلل كافيلا الا اكا تنلاول بالدراسلة كافلة أقلوال الظصلوم واللرد عليهلا ثلم 

للى علتي تدل الترجيص بينها، أما وقد جاء تعليل الحكم المطعون فيه مبهما االيا من العناصر ا

ون ملن انسلامته وصحته فانه لا يمكن لمحكمة التعقيب اجراء رقابتها على سللامة تطبيلف القل

قصلور  القلانون وال قبل محكمة الموضوع. واتجه تبعا لذل  نقض الحكم المطعون فيه لمظالفلة

 في التعليل وتعين تبعا لذل  النقض.

 

 لـــــذا ولهاته الأسبـــاب   

 

 طعون فيهقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا و نقض الحكم الم                 

 .للنار فيها مجددا بواسطة هيئة أارىستئناف ب ى محكمة الاوإحالة القضية عل

سعة عن مجلس الدائرة التا 2019ديسمبر  6يوم الجمعة  صدر هذا القرار بحجرة الشورىو 

 و  وعضللوية المستشلارين السلليدة ( برئاسللة السليد 29والعشلرين 

جلسلة و بمسلاعدة كاتبلة ال   لسيدو بمحضر المدعي العام االسيد 

 .           السيد 

 وحرر بتاريخه                                                            
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